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Résumé 

Les sociétés d'économie mixte locales sont 
considérées en tant que contrats de partenariat 
conclus entre un partenaire du secteur public et un 
autre du secteur privé, afin de réaliser un intérêt 
général public des habitants d'un territoire 
spécifique dans de nombreux domaines de la vie, 
tels que le logement, les transports, la formation, la 
santé, … etc. La majorité de son capital est détenue 
par une ou plusieurs collectivités territoriales, qui 
devront obligatoirement être membres de leur 
conseil d'administration. 
Bien qu'elle prenne la forme de la société par 
actions prévues par le droit commercial, elle n'est 
pas soumise aux mêmes dispositions fondatrices, 
mais en contrepartie elle peut suivre les formes de 
gestion disponibles, c'est-à-dire plus d'un modèle, 
et les effets juridiques qui en découlent, 
notamment l'adhésion au conseil qui diffère du 
modèle à l’autre. 
 
Mots clés : Société d’Économie Mixte Locale; 
Collectivité Territoriale; Sociétés Par Actions; 
Membre du Conseil d’Administration. 

Abstract 

Local mixed economy companies are considered 
as partnership contracts concluded between a 
partner in the public sector and another in the 
private sector, in order to achieve a general 
public interest for the inhabitants of a specific 
territory in many areas of life , such as housing, 
transport, training, health, etc. The majority of its 
capital is held by one or more local authorities, 
who must be members of their board of directors. 
Although it takes the form of a Shareholding 
company company provided for by commercial 
law, it is not subject to the same founding 
provisions, but in return it can follow the forms 
of management available, that is to say more 'a 
model, and the resulting legal effects, including 
membership in the board which differs from one 
model to another. 

Keywords: Local Mixed Economy Company; 
local Authorities; Shareholding company; 
Member of the Board of Directors. 
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حول  البحوثومخبر الدراسات  1
كلیة ، المتوسطالأبیض لمغرب والبحر ا

جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، الحقوق
 ، الجزائر.1

 

 صفاقس، تونسب الحقوق كلیة 2
 

 

عقود شراكة تبرم بین شریك من  المحلیةالشركات المختلطة الاقتصاد تعتبر 
القطاع العمومي وآخر من القطاع الخاص بھدف تحقیق منفعة عامة لسكان 

كالسكن والنقل والتھیئة والصحة ...  ةحیاالفي مـجالات عدة من  معینّإقلیم 
ون یجب أن تك قلیمیةإ ة أو عدةّ جماعاتجماعحوز أغلبیة رأسمالھا ت، الخ

 بالضرورة عضوة في مجلس إدارتھا.
، أنھّا تتخذ شكل الشركة بالأسھم المنصوص علیھ في القانون التجاري رغمو

إمكانھا اتباع  مقابلا لا تخضع لنفس أحكامھا التأسیسیة، لكن بالنھّأ إلا
وما ینجم عن ذلك النماذج الإداریة المتاحة في التسییر، أي أكثر من نموذج، 

من آثار قانونیة خاصة العضویة في المجلس التي تختلف من نموذج إلى 
 آخر.

 
 اتشركال؛ الجماعة الإقلیمیة؛ المحلیة المختلطة الاقتصادشركة ال :المفتاحیةالكلمات 

 .جلس الإدارةم عضویة؛ بالأسھم

mailto:mohtiti123@yahoo.fr


 ار منىطیّ ، بن جمیلة محمد

500 

 مقدمة
إن توسیع الاختصاصات المخولة للجماعات المحلیة تجعلھا تبحث عن وسائل حدیثة 
ا لتمویل أنشطتھا ومشاریعھا دون أن تتوفر على الموارد المالیة الكافیة، وعلى ھذ

الأساس اتبع الفاعلون العمومیون نھج الأسلوب التشاركي حیث تعتبر عقود الشراكة 
أحد الوسائل الأساسیة التي یمكن أن تساھم في تمویل الخدمات العامة على المستوى 
المحلي، لذلك فھي تبقى متمیزة عن العقود التقلیدیة سواء من حیث الخصائص 

 ئف.والأھداف، أو من حیث الأطراف والوظا
ولم تأت الأھمیة التي تحظى بھا ھذه الشراكة بمحض الصدفة وإنما جاءت كنتیجة لعدة 
عوامل أھمھا النفقات والأعباء المتزایدة على المیزانیة العامة وعدم فعالیة نظام 
المراقبة المالیة على مستوى المؤسسات العمومیة، فضلا عن الانتقادات الموجھة 

م المدان بإھدار المال العام والمحسوبیة واستغلال النفوذ، للتسییر العمومي غیر المحك
كل ھذه الأسباب نجمت عنھا عدة مظاھر سلبیة أھمھا تكریس البیروقراطیة وغیاب 

 الشفافیة وتلاشي مفھوم المصلحة العامة.
من ھذا المنطلق، أصبحت الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص سبیلا ھاما من 

ة تھدف إلى تحمیل القطاع الخاص جزء من الأعباء الاجتماعیة، سبل التنمیة المحلی
من  اجدید انمطیمثل  بدأ الكلام عنھ منذ عدة سنوات احدیث االشراكة مفھوموتعدّ 

العلاقات بین مؤسسات الدولة والإدارة العامة من جھة والقطاع الخاص من جھة 
ت الدولة ھي التي تأمین خدمات عامة كان من أجلھي نھج تتبعھ الدول فأخرى، 

 تضطلع بھا بھدف رفع العبء عن الموازنة العامة وإلقائھ على عاتق القطاع الخاص.
المحلیة آلیة من الآلیات القانونیة الشركة المختلطة الاقتصاد تعتبر ، السیاقوفي ھذا 

من الحلول من أجل تخفیف الأعباء  للشراكة لجأت إلیھا مختلف التشریعات كحلّ 
یجاد مصادر تمویل جدیدة والتدخّل رفقة القطاع لإن الجماعات الإقلیمیة، الاجتماعیة ع

الخاص في مجالات الحیاة الاجتماعیة الحسّاسة، في ظل عجز الدولة عن تلبیة 
حاجیات السكان المحلیین وتباعد مستوى الدخل بین مختلف الجماعات الإقلیمیة، حیث 

ق المحلیة والمشاریع الاستثماریة التي تعاني أغلبھا من ضعف المیزانیة وغیاب المراف
 تعود بالفائدة الفعلیةّ المرجوّة.

منھا على وجھ  والمحلیة بصفة عامة،الاقتصاد  ةالمختلطشركة التعتبر إذن 
تضمن رؤوس أموال خاصة مشاركة مع رؤوس أموال عقد شراكة ی الخصوص،

في مـجالات عدة من  لسكان إقلیم معینّ عمومیة من أجل تسییر نشاط ذو منفعة عامة
 .كالسكن والنقل والتھیئة والصحة ... الخ ةحیاال

جماعة أو عدةّ جماعات إقلیمیة یجب أن تكون حوز أغلبیة رأسمالھا تومن الواجب أن 
ذ شكل شركة المساھمة ختت اورغم أنھ، بالضرورة عضوة في مجلس إدارتھا

مثل عدد ا في بعض الأحكام إلا أنھّا تختلف عنھالمنصوص علیھ في القانون التجاري، 
، وھو ما یدفعنا كیفیة تقسیم رأس المال الاجتماعي وعضویة مجلس الإدارةو الشركاء

الإداریة في على مستوى المجالس كیف تقسّم المناصب :  ةالتالی الإشكالیةإلى طرح 
 ؟الاقتصاد المحلیة  ةالمختلط ةشركال

إلى النماذج الإداریة المنصوص ، سنتطرق في مبحث أول على ھذا التساؤلللإجابة 
كل شتبیین ال وذلك بعد، المحلیة المختلطة الاقتصاد ةعلیھا قانونا في تسییر الشرك

 نتناول في مبحث ثانالقانوني الذي تأخذه وعدد الشركاء وكیفیة تقسیم رأس المال، و
 اعد المجالس الإداریة بین الشركاء في الشركة.لطریقة تقسیم مق

 النموذج الإداري في تسییر الشركة المختلطة الاقتصاد المحلیة : الأول بحثالم
المختلطة الاقتصاد  ةالشركقبل النظر في النموذج الإداري الواجب اتباعھ عند تأسیس 

مع الاعتماد على تجربة  تأسیسیةال ھاحكامھم ألأقبل ذلك التطرّق ، وجب المحلیة
في والشركات بصفة عامة  في مجالكبیرة خبرة  یمتلك المشرّع الفرنسي الذي
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والأخذ بھا كأساس قد یسمح للمشرع  ،الشركات المختلطة الاقتصاد بصفة خاصة
الجزائري بتشكیل نظرة دقیقة وواضحة في ھذا الشأن بغیة تفادي النقائص والأخطاء 

 الممكن حدوثھا ربحا للوقت والجھد والمال.

 المختلط المحلیة الاقتصاد شركاتب ةخاصأحكام تأسیسیة :  الأول المطلب
، ببعض الأحكام عقد شراكة عمومي خاص صفتھابتتمیزّ الشركة المختلطة الاقتصاد 

 .الفروع أدناهفي ھا أھمّ نتبینّ  ھاترامحاألزم المشرّع  الخاصة في التأسیس
من  03المادة  فيع الجزائري د المشرّ : حدّ  ول : الشكل القانوني للشركةالأالفرع 

 ذات الأسھمبالشركة (الوطنیة) كل الشركة المختلطة الاقتصاد ش )1( 13-82القانون 
... تعد الشركة مختلطة الاقتصاد القائم مقرھا بالجزائر، ھي « بصریح العبارة بقولھ : 

  ،» شركات بالأسھم ...
مختلطة الاقتصاد اللا یوجد في التشریع الجزائري ما یفید تنظیم أحكام الشركة  لكن

 من القانون L.1522-1سیاق نص المشرع الفرنسي في المادة ھذا الفي و، المحلیة
 ذات الأسھممغفلة (تقابل الشركة الشركة التتخذ شكل  ھابأنّ  )2( العام للجماعات الإقلیمیة
، واعتبرھا ذلك شكل خاص من أشكال الشركات المغفلة التي في التشریع الجزائري)

الضروریة بسبب تواجد رأس  تضمنھا قانون الشركات الفرنسي مع بعض التعدیلات
 )3( المال العمومي في آن واحد مع رأس المال الخاص.

نص  13-82: رغم أن القانون  : القانون الواجب التطبیق على الشركةالفرع الثاني 
على بعض أحكامھا إلا أنھ یجب الرجوع إلى القانون التجاري فیما لم یرد فیھ نص في 

 منھ. 02الأولى الفقرة قانونھا الخاص طبقا لنص المادة 
 )4( المادة نفسھا القانون الذي تخضع لھ وھو القانون التجاري الجزائريدت أككما 

خضع فإنھّا ت وحتى ولو لم یرد ذلك صراحة، وبالتالي فھي شركة تابعة للقانون الخاص
 .شكلھا القانوني إلىبالنظر  للقانون التجاريوبقوة القانون تلقائیا 
: الأصل أن الشركة ذات الأسھم تؤسَس من قِبلَ سبعة  دد الشركاءع:  الثالثالفرع 

من القانون التجاري، لكن  02الفقرة  592شركاء على الأقل طبقا لنص المادة 
سالف  13-82من القانون  26كاستثناء وتطبیقا لمبدأ الخاص یقیدّ العام، نصت المادة 

الأحكام الواردة في القانون الذكر على أن الشركة المختلطة الاقتصاد تستثنى من 
 التجاري التي تحدد العدد الأدنى للمساھمین.

الشركة من طرف شریك واحد على الأقل ھذه مكان تأسیس الإأنھ ب ذلكیستفاد من و
من القطاع العمومي وشریك واحد على الأقل من القطاع الخاص، أي من طرف 

 شریكین اثنین على الأقل.
: یعتبر الشریك العمومي ھو الشریك الأساسي  العمومي صفة الشریك: الفرع الرابع 

في كافة عقود الشراكة ومن بینھا الشركة المختلطة الاقتصاد المحلیة، ویتمثل في 
احتیاجات مشتركة  الجماعة الإقلیمیة المنوطة أصلا بتسییر المرفق العام من منطلق سدّ 

 )5( .ومنافع معینة لسكان إقلیم معین
، ویجب فیھا أن الولایة والبلدیةفي في التشریع الجزائري لإقلیمیة وتتمثل الجماعة ا

الشركة المختلطة الاقتصاد المحلیة ھما  عنصرین حتى تعتبر شریكا فيعلى توفر ت
 )6( الشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة.

: یتم تأسیس ھذا النوع من  مساھمة الشركاء في رأس المال: الفرع الخامس 
الرئیسي فیھا  الشریكالتي تعتبر  الإقلیمیةن طرف الدولة أو الجماعة الشركات م

سالف  13-82القانون  من 22نصت المادة وتطبیقا لذلك والمساھم صاحب الأغلبیة، 
 % 51حال من الأحوال عن  بأن مساھمة الشریك العمومي لا یمكن أن تقل بأيّ  الذكر

 بھا قانون الاستثمار.التي جاء  51/49من رأس المال، تطبیقا لقاعدة 
أقصى لمساھمة الشریك العمومي في  ضع حدّ عدم وھو على ھذا النص  لاحظیلكن ما 

ا ینقص من مساھمة الشریك الخاص باعتبار أن ممّ  ،رأس المال الاجتماعي للشركة
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من أصول الشركة، وتعتبر  % 99الشریك العمومي بإمكانھ في ھذه الحالة تملكّ 
ة شكلیة لا أكثر ولا تؤدي الغرض المنوط بھا وھو الاستفادة من الشراكة في ھذه الحال

الإضافة التي قد یجلبھا الشریك الخاص، وغیاب الھدف الاستراتیجي من وراء تأسیس 
 ھذا النوع من الشركات وھو تحمیل القطاع الخاص جزء من الأعباء الاجتماعیة.

ل غیاب النص في التشریع للشركة المختلطة الاقتصاد المحلیة وفي ظ ا بالنسبةأمّ 
لمشرع الفرنسي بدوره الحد الأدنى لمساھمة الشریك العمومي بنسبة اد حدّ الجزائري، 

على الأقل، ورغم احترام مبدأ مسك الجماعات المحلیة وتجمعاتھا لأغلبیة  % 51
المقننة تحت رقم  )7( 1-2002من القانون  01رأس المال الاجتماعي، قامت المادة 

L.1522-1 شركة البرفع سقف مساھمات  ،ن القانون العام للجماعات الإقلیمیةم
 .% 85إلى  80من رأس المال الاجتماعي  فيالاقتصاد المحلیة  ةالمختلط

نتیجة لذلك، تنخفض المساھمة الدنیا لباقي المساھمین (شخص خاص على الأقل، 
 ة.في رأس المال الاجتماعي للشرك % 15إلى  % 20طبیعي أو معنوي) من 

د مجلس الحسابات الفرنسي بانخفاض رأس المال الخاص في شركة وفي ھذا الشأن، ندّ 
الاقتصاد المختلط المحلیة حیث لاحظ بأن أغلبیة رؤوس الأموال أصلھا عمومیة، وأن 
ھذه الوضعیة من شأنھا إلحاق الضرر بشركات الاقتصاد المختلط المحلیة، لأنھا عندما 

یھ خبرة في التسییر ترمي نفسھا في عملیات لا تتحكم تحرم نفسھا من شریك خاص لد
فیھا (توقعات مالیة خاطئة، شروط الربحیة والتسویق غیر مدروسة) وتأخذ مخاطر 

 )8( مالیة معتبرة قد تكون نتائجھا وخیمة على میزانیة الجماعات المحلیة.
علھ دائما ھو ج % 51والھدف من تحدید الحد الأدنى لمساھمة الشریك العمومي بنسبة 

المساھم صاحب أغلبیة الأسھم وما ینجم عن ذلك من آثار قانونیة أھمھا على الإطلاق 
 القرار.اتخاذ سلطة 

الوطنیة أو  الشركات المختلطة الاقتصاد ، نستنتج أنا سبقمإذن ومن خلال كل 
أو  حوز أغلبیة رأسمالھا الدولةت تخضع للقانون الخاص، بالأسھمشركات  المحلیة
 .فیھاوالشریك الأساسي وتكون ھي الطرف العمومي  الإقلیمیةات الجماع

 شركة الاقتصاد المختلط المحلیةإدارة :  الثاني المطلب
تتفق مختلف التشریعات ومن بینھا المشرّع الجزائري في أنھّ بإمكان شركة المساھمة 

المحلیة تبنيّ نموذجین إداریین في التسییر، وباعتبار أنّ شركة الاقتصاد المختلط 
شركة مساھمة عمومیة خاصة، یثور الفضول حول النموذج الإداري الذي یمكن أن 
تتبّعھ والنموذج الأنسب لھا، وكذا كیفیة تقسیم المقاعد على الأعضاء من القطاعین 

 العمومي والخاص.
 : النماذج الإداریة المتاحة الفرع الأول

و النموذج الأحادي في إدارة في الشركة ینجم الاختیار بین اللجوء إلى النموذج الثنائي أ
المختلطة الاقتصاد المحلیة عن القانون الأساسي أو عن قرار الجمعیة العامة غیر 

بعد ذلك تبعات على التنظیم الإداري  سیحُدِث ھذا الاختیاروبالتأكید  )9(العادیة،
 للشركة.

الإقلیمیة الحق، عند ... للجماعة  «وفي ھذا السیاق، صرّح السید غاستون دیفیر أنھّ 
تأسیس الشركة، الحق في أن تختار بحریة سواء شركة مغفلة بمجلس إدارة، أو شركة 

ھذا التصریح یظُھِر بصفة واضحة  )01( ،»مغفلة بمجلس مدیرین مجلس مراقبة ... 
بأن المشرّع الفرنسي لم یرد من شركة الاقتصاد المختلط المحلیة مخالفة الأحكام 

 16صة بالشركات المغفلة في ھذه النقطة، كما ذكّر المنشور المؤرخ في القانونیة الخا
بصفة صریحة بأنھّ یسُمح للمؤسسین وفق قانون الشركات الفرنسي  )11( 1985جویلیة 

الاختیار بین العمل بالنظام الكلاسیكي بمجلس إدارة یختار من بین أعضائھ رئیسا لھ، 
اقبة الذي یراقب أعمال التسییر مدیرا أو أو مجلسا للمدیرین یعینّ منھ مجلس المر

 )12( أكثر.
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إذن یستنتج أن الأشخاص الراغبین في تأسیس شركة مختلطة اقتصاد محلیة لھم 
 الاختیار في اتباع النموذج الكلاسیكي أو النموذج الثنائي.

الشركة المختلطة بإمكان :  (مجلس الإدارة) الكلاسیكي الأحادي: النموذج  أولا
تبنيّ نموذج مجلس الإدارة دون حاجة إلى الإشارة إلیھ في القانون  المحلیة الاقتصاد

ویعتبر ھذا النموذج الكلاسیكي ھو الأكثر شیوعا بین شركات  )13( الأساسي للشركة،
 المساھمة عامة وشركات الاقتصاد المختلط المحلیة بشكل خاص.
ت ویسھر على السیر ویقوم مجلس الإدارة بتحدید توجھات المؤسسة ویبرم الصفقا

الحسن ویقوم بالمراجعات والمراقبات التي یراھا مناسبة، حیث بیده صلاحیات 
استدعاء الجمعیات العامة وتحدید جدول أعمالھا، یوقف الحسابات الاجتماعیة والتقریر 
السنوي الخاص بالتسییر، یعینّ ویعزل الریس والمدیر العام، كما یمكنھ الترخیص 

بین الشركة وأحد مسیرّیھا أو أحد الإداریین بھا أو أحد المساھمین فیھا  بإبرام اتفاقیات
  )14( من حقوق الانتخاب. % 10ممّن یملك 

یعتبر ھذا النموذج جدیدا :  النموذج الثنائي (مجلس مدیرین ومجلس مراقبة) : ثانیا
مل ومن أجل الع )15(وأكثر دیموقراطیة في المؤسسة مقارنة مع النموذج الأحادي، 

بھذا النموذج الثنائي یجب أن یوضع كبند في القانون الأساسي للشركة بمقتضى قرار 
تحت الشركة بإدارة یتكفلّ مجلس المدیرین من الجمعیة العامة غیر العادیة، حیث 

وإسناد الرئاسة تعیین أعضاء مجلس المدیرین ب رقابة مجلس المراقبة الذي یقوم
ولقد اعتبر القانون التجاري الجزائري  ل التسییر،دون التدخّل في أعما )61( لأحدھم

وھو حال المشرّع الفرنسي الذي  )71(العضویة في المجلسین في آن واحد حالة تنافي 
 )81( منع ذلك أیضا.

وتقوم الجمعیة العامة التأسیسیة أو العادیة بانتخاب أعضاء مجلس المراقبة وتحدد مدة 
تتجاوز ست سنوات في حالة تعیینھم من طرف  وظائفھم في القانون الأساسي، دون أن

الجمعیة العامة وثلاث سنوات في حالة ما إذا تم تعیینھم بموجب القانون الأساسي 
 من القانون نفسھ). 662(المادة 

 663الجزائري في نص المادة  القانونوفیما یتعلق بالعضویة في المجلسین، أجاز 
عكس مجلس المدیرین الذي یمنع فیھ تعیین شخص معنوي في مجلس المراقبة، على 

 ).644ذلك ویقتصر التعیین على أشخاص طبیعیین فقط تحت طائلة البطلان (المادة 
من قانون البلدیات الفرنسي بأن البلدیة  L 381-5نصت المادة وفي ھذا الشأن، 

 )19( بإمكانھا أن تكون عضوة في مجلس مراقبة في شركة مختلطة اقتصاد محلیة،
بذلك أنھّ باستطاعة أيّ جماعة إقلیمیة إنشاء شركة مختلطة اقتصاد محلیة نستنتج ف

 وتبنيّ النموذج الإداري الثنائي في تسییرھا.
 : النموذج الإداري الأمثل نيثاال الفرع

لاحظنا ممّا سبق أن الأشخاص الراغبین في تأسیس شركة مختلطة اقتصاد محلیة لھم 
، ورغم أن النموذج الأحادي كي أو النموذج الثنائيالاختیار في اتباع النموذج الكلاسی

لا وجود لما یدعو لعدم تبنّي النظام الثنائي بمجلس مدیرین ھو الأكثر شیوعا إلاّ أنھّ 
ومجلس مراقبة، لكن یتبینّ من خلال قراءة النصوص التشریعیة والتظیمیة بأن 

لأنھا ملائمة أكثر من  الشركة المغفلة الكلاسیكیةالمشرّع الفرنسي أراد تشجیع شكل 
 )20( حیث الإدارة والتنظیم.

لكن باتباع النموذج الثنائي في ھذ النوع من الشركات، لا یمكن لأي عضو في مجلس 
المراقبة أن یكون عضوا في مجلس المدیرین، ویكون أعضاء مجلس المدیرین 

عضویة  أشخاص طبیعیین فقط، وھو ما یعُفي الجماعات الإقلیمیة وتجمعاتھا من أيّ 
في ھذا المجلس، وبالتالي نلاحظ أنھ من الصعب تبنّي مثل ھذا النمودج في ھذ النوع 

 )21( من الشركات.
وفي الواقع، نظام الإدارة والتسییر الأحادي (الكلاسیكي) یتوافق أكثر مع تحقیق الھدف 
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العام حسب معاییر عامة وفي وقت محدد، من خلال تكیفّ طرق العمل باستمرار مع 
ضرورات والمتطلبات التي یتعذرّ على النظام الثنائي التكیفّ معھا باعتباره أقل ال

مرونة في عملیة سیره وظھور صعوبات في التطبیق بسبب غیاب ما ینظم نسبة 
 )22( مساھمة الجماعات الإقلیمیة في مجلس المدیرین.

ة مراقبة تسییر یعتبر مجلس الإدارة بمثابة الجھاز المفضل الذي تمُارَس فیھ عملیإذن 
نقل أحكام السیر الخاصة بمجلس  یمكنوبالتأكید  الشركة المختلطة الاقتصاد المحلیة،

إلى مجلس المراقبة، لكن ھل یمكن أیضا نقل الأحكام  شركة مغفلة كلاسیكیةإدارة 
عاتھا إلى مجلس المدیرین ؟ إلى حد ھذه الخاصة بتمثیل الجماعات المحلیة وتجمّ 

 مثلة عن شركات مختلطة اقتصاد محلیة یسیرّھا نظام الإدارة الثنائيالساعة لا توجد أ
 في ظل استحالة عضویتھا في مجلس المدیرین.

 ثالث : موقف المشرّع الجزائريال الفرع
لاحظنا ممّا سبق أن الأشخاص الراغبین في تأسیس شركة مختلطة اقتصاد محلیة لھم 

المشرّع  فیما یخصأما ، موذج الثنائيالاختیار في اتباع النموذج الكلاسیكي أو الن
ھ أنّ  13-82من القانون  32إلى  27مواد من ن من خلال قراءتنا للالجزائري فیتبیّ 

ویبدو أنھ لم  )23( مجلس إدارة،بأي  الكلاسیكياختار صراحة العمل بنظام الإدارة 
في تسییر  ولكنھ فضّل نظام مجلس الإدارة وتبنّاه مباشرة سھوا یغُفِل النظام الثنائي

 الشركات المختلطة الاقتصاد (الوطنیة).
قد خالف أحكام  13-82ع في القانون ا سبق أن المشرّ مّ م وبمقتضى ذلك، یتضح

القانون التجاري الجزائري المتعلقة بشركات المساھمة التي تنص على النموذجین 
العادة ولو سالفي الذكر في الإدارة، كما أنھّ خالف أیضا المشرّع الفرنسي على غیر 

 من حیث الشكل لا المضمون.
أنّ المشرّع الجزائري أخذ مباشرة بالنظام الإداري الأنسب  ظھرلكن في واقع الأمر، ی

، القانونيلھذا النوع من الشركات، بناء على التجربة الفرنسیة وعملا بما یملیھ الواقع 
كما یستفاد أیضا أن كلاسیكیا، تعتمد نظاما إداریا  بالأسھمشركات الحیث أن أغلبیة 

أراد خلق ھذا النوع من الشركات  ذا الشأن إذا ماتوّجھ المشرّع الجزائري واضح في ھ
 على المستوى المحلي فإنھّ سیسنّ الأحكام نفسھا للأسباب سالفة الذكر.

لشركة المختلطة ا تمثیل الجماعات الإقلیمیة في مجلس إدارة:  الثاني بحثالم
 الاقتصاد المحلیة

المادة الأولى من قانون الشركات المختلطة الاقتصاد المحلیة الفرنسي عملیة  أخضعت
یقضي أحدھما بحیازة الجماعات الإقلیمیة على أكثر  ،تأسیس ھذه الشركة إلى شرطین

وفیما یخص الأحكام ، نصف في رأس المال والأصوات في الأجھزة المداولةالمن 
المساھمة، فھي  ھاعات الإقلیمیة وتجمّعاتلجمابالنسبة لمجلس الالخاصة بالتمثیل في 

 )24( نفسھا سواء اتخذت الشركة الشكل الكلاسیكي في الإدارة أم مجلسا للمدیرین.
النموذج الإداري الأكثر شیوعا في ھذا النوع من  ھومجلس الإدارة  وباعتبار أنّ 

مطلب الشركات نظرا لاستطاعة عضویة الجماعات الإقلیمیة فیھ، سنتطرق في ھذا ال
 .إلى طریقة توزیع المناصب أو المقاعد فیھ بین مختلف الشركاء

 حسب الأصل المقاعدول : تقسیم الأ المطلب
بخصوص  عن ما ورد في التشریع الفرنسي  لم یختلف القانون التجاري الجزائري

التي یتكون منھا مجلس الإدارة في شركة المساھمة (الشركة  )25(عدد المقاعد 
ث یتراوح عددھا بین ثلاثة على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر بحی، المغفلة)

 یة.وتحدد في القانون الأساسي للشركة بحرّ 
خالف أحكام القانون التجاري وحدد  قد سالف الذكر 13-82القانون لكن ما یلاحظ أن 

 عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختلطة الاقتصاد (الوطنیة) بخمسة على الأقل،
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كما لم یحدد على العدد الأقصى المطلوب، وبالتالي وجب الرجوع إلى مواد  )26(
 .القانون التجاري الخاصة بشركات المساھمة في ھذا الشأن

مجلس  فيمساھم بالاستفادة من مقعد لوتختلف الحصة في رأس المال التي تسمح ل
ختلطة الاقتصاد ویسمح قانون الشركات الم )27( الإدارة بحَسَب تشكیلة المجلس المعني،

المحلیة الفرنسي بتخصیص عدد من المقاعد في التشكیلة الإجمالیة لصالح الجماعات 
الإقلیمیة والتجمّعات المساھمة، ویحدد عدد المقاعد بنسبة تعادل رأس مال مجموع 

 )28( المساھمین بالمقارنة مع رأس مال الشركة.
 مجلس الإدارةفي  یمیةحق العضویة المباشرة للجماعة الإقل ول :الفرع الأ

یة تشكیلة مجالس الإدارة مع احترام أحكام قانون الشركات في ینظم المساھمون بحرّ 
من التي حددھا قانون الشركات المختلطة  امالزأقل إقواعد د ، ھذا الأخیر حدّ ھذا الشأن

قانون الشركات المختلطة ھذا القانون (أكد حیث  )29(الاقتصاد المحلیة الفرنسي، 
على حق  القانون العام للجماعات الإقلیمیة الفرنسي ) فضلا عنقتصاد المحلیةالا

وأراد  )30( ،الجماعات الإقلیمیة أو التجمّع بأن یكون لدیھا ممثل داخل مجلس الإدارة
المشرع من وراء ذلك أن یكون أكبر عدد ممكن من الممثلین في المجلس معینّین 

 ن عنھا.یضمفوّ مباشرة بواسطة الجماعة الإقلیمیة ال
وتسمح حصة المساھم في رأس المال بالاستفادة من مقعد من مجلس الإدارة أو مجلس 

ویربط القانون التمثیل المباشر  )31( المراقبة تختلف بحَسَب تشكیلة المجلس المعني،
لكل جماعة إقلیمیة أو مجموعة مساھمین بحَسَب نسبة المساھمة في رأس المال، وفي 

صة المساھم في رأس المال الضروریة من أجل حصولھ على مقعد الواقع تختلف ح
 )32( في مجلس الإدارة باختلاف تشكیلة المجلس المذكور.

من رأس  01/12وفي ھذا الشأن، كل جماعة إقلیمیة تملك جزء في رأس مال یقارب 
 المال بإمكانھا الاستفادة من مقعد في المجلس، وعندما یكون عدد الجماعات الإقلیمیة
ومجموعات المساھمین كبیرا ویكون المجلس محددا في اثني عشر عضوا، كل جماعة 

من رأس المال یحق لھا الاستفادة من مقعد، وبإمكان المساھمین  01/12إقلیمیة تحوز 
) الاستفادة من مقاعد تعادل عدد الأجزاء التي 01/12الحائزین على عدة أجزاء (

في  01/12قلیمیة وتجمعاتھا التي تحوز أقل من غیر أن الجماعات الإ )33( یحوزونھا،
رأس المال لا یمكنھا الحصول على مقعد ضمن مجلس إدارة یتكون من اثني عشر 

 عضوا.
 كیفیة تقسیم المقاعد : الفرع الثاني

تطبیق المبدأ سالف الذكر المتعلق بالنسبیة قد یقودنا إلى عدم توزیع كامل مقاعد مجلس 
ات الإقلیمیة ومجموعة المساھمین، ویمكن تقسیم باقي الإدارة المخصصة للجماع

المقاعد الشاغرة باتفاق مشترك بین الجماعات الإقلیمیة ومجموعة المساھمین على 
من رأس المال بشكل یجعل تمنح من خلالھ  01/12المساھمین الحائزین على أقل من 

 .ھذه القسمة مقعدا لكل جماعة إقلیمیة مساھمة
شركة أدناه، یخص یمكن إظھار كیفیة تقسیم المقاعد وفق المثال وعلى ضوء ما سبق، 

ملیون دینار جزائري ومجلس إدارة یتكون  01مختلطة اقتصاد محلیة برأس مال قدره 
 مقعدا، لدیھا التشكیلة التالیة : 12من 

 

تقسیم المقاعد  تشكیلة مجلس الإدارة
حسب طریقة 

 )01/12الأجزاء (
تقسیم المقاعد 

 النسبة لأعضاءا بالتراضي

 05 5/12 % 42 أ جماعة محلیة
 01 1/12 % 12 ب جماعة محلیة
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 01 - % 7,5 ج جماعة محلیة
 01 - % 5,5 د جماعة محلیة

ع جماعات تجمّ 
 01 1/12 % 9 ھـ محلیة

ع جماعات تجمّ 
 01 - % 4 و محلیة

 - % 12 مؤسسة مالیة
 - % 6 شركة أ 02

 - % 2 غرفة التجارة
 

مقاعد للجماعات في حین  07سمح بمنح ظ أن التقسیم حسب طریقة الأجزاء یویلاح
مقعد  9,6من رأس المال وبإمكانھا بموجب ذلك الحصول على  % 80ھا حائزة لـ أنّ 

 )34( مقاعد (باستعمال التقریب). 10أي 
تقسیم المقاعد بالتراضي، یمكن منح كل جماعة إقلیمیة مقعدا لكن من خلال طریقة 

 على الأقل في المجلس، مھما كانت الحصة التي تحوزھا في رأس المال. مباشرا
بأنھ في حالة سالف الذكر  1985جویلیة  16 الفرنسي المؤرخ في منشورالویشیر 

مماثلة، لا یمكن أن تتجاوز تشكیلة المجلس اثني عشر عضوا إلا في حالة عدم الاتفاق 
 01/12الحائزین لأقل من  لمساھمةوالتجمّعات احول طرق تمثیل الجماعات المحلیة 

ما یظھر جلیاّ في القسمة الموضحة سلفا بالنسبة للجماعة المحلیة ھو في رأس المال، و
ت على احتجّ حیث ولدیھا مقعد واحد فقط،  1,44/12 ـر حصتھا الحقیقیة بب التي تقدّ 

 )35(12./0,48جمّع والذي تقدر حصتھ بدقة بـ تالمقعد الممنوح لل
 حجز مقعد من طرف موظف أو أجیر : لثالفرع الثا

یقصد بالموظف ھنا كل شخص یشغل منصبا بصفتھ موظفا في جماعة إقلیمیة ویضخ 
لأحكام قانون الوظیف العمومي، أمّا الأجیر فیقصد بھ العامل الذي یربطھ عقد عمل 

  مع الشركة المخلطة الاقتصاد المحلیة وفق أحكام قانون العمل.
: ھل بإمكان موظف في جماعة إقلیمیة أن یحجز مقعدا بصفة وظف بالنسبة للم أولا :

 شخصیة في مجلس إدارة شركة مختلطة الاقتصاد المحلیة ؟
أوت  10في إجابتھ على سؤال كتابي (الجمعیة الوطنیة لیوم الفرنسي وزیر الداخلیة 

)، ذكّر بأنھ یمُنعَ على أي موظف حیازة مقعد بصفة شخصیة في مجلس إدارة 1987
شركة مختلطة اقتصاد محلیة تعمل تحت مراقبة الإدارة التي ینتمي إلیھا، إذ أن 
مصلحة البلدیة التي یمثلھا الموظف قد تخلق نزاعا مع المصلحة العامة التي تتكفل 
إدارتھ بتحقیقھا، وقد یدفع بھ ذلك إلى مخالفة أحكام قانون العقوبات الفرنسي (المادة 

L17536( مة التدخّل (في أعمال التسییر).) من خلال ارتكابھ لجری( 
: ھل بإمكان الأجیر أن یحجز مقعدا بصفتھ مسیرّا في الشركة بالنسبة للأجیر ثانیا : 

 المختلطة الاقتصاد المحلیة التي تستخدمھ ؟
تعدیلات عند مناقشة قانون الشركات المختلطة  )Maisonnat( )37قدمّ السید میزونا (

في الشركات المختلطة الاقتصاد المحلیة « حول ما یلي :  الاقتصاد المحلیة تمحورت
عامل، یمُثلَ ھؤلاء في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة من  50التي تملك أقل من 

طرف مسیرّ منتخب من طرفھم ضمن قائمة ممثلین. وفي الشركات المختلطة الاقتصاد 
س الإدارة أو مجلس عاملا أو أكثر، یمُثلَ ھؤلاء في مجل 50المحلیة التي تملك 

 ».المراقبة من طرف ثلاثة مسیرّین منتخبین من طرفھم ضمن قائمة ممثلین 
لكن عند المناقشة، رفضت لجنة القوانین بالجمعیة الوطنیة ھذه التعدیلات مع إبراز 
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رغبتھا بالإجماع بفتح الباب أمام تمثیل المستخدمَین في مجالس إدارة الشركات 
  حلیة.المختلطة الاقتصاد الم

وفي السیاق ذاتھ، رفضت الحكومة ھذا التعدیل وعقبّت بأنھ لا یمكن الخروج عن 
 )AUROUX )38منطق أن ھذه الشركات ھي شركات قانون خاص، غیر أن قوانین 

تسمح بأن یتم إعلام الأجراء بكیفیة تسییر الشركات المختلطة الاقتصاد المحلیة وأیضا 
 )39( المشاركة في ذلك.

من القانون التجاري تسمح  615إلى التشریع الجزائري، نلاحظ أن المادة وبالرجوع 
للأجیر المساھم في شركة المساھمة (باعتبار أن شركة الاقتصاد المختلط المحلیة 
شركة مساھمة) أن یعینّ قائما بالإدارة بشرط أن یكون عقد عملھ سابقا لتعیینھ بمدة 

منصب العمل الفعلي دون أن یضیعّ منفعة سنة واحدة على الأقل، وأن یكون مطابقا ل
 عقد العمل.

 ثاني : تقسیم المقاعد فوق العدد المسموح بھ قانوناال المطلب
من القانون التجاري الفرنسي من  L. 225-17یتكون مجلس الإدارة حسب نص المادة 

جماعة محلیة حائزة لأقل  لم تكن أيّ  فإذا )40(، في أقصى الحالات عضوا 18إلى  03
لا یمكن الخروج عن قاعدة اثني عشر عضوا في المجلس، لكن إذا  01/12ن جزء م

صل لقسمة بالتراضي مثلما أشیر كانت حصة الجماعات أقل من ذلك أو لم یتم التوّ 
 ).18إلیھا سابقا، یمكن أن یرتفع عدد المقاعد إلى ثمانیة عشر (

من الزیادة في المناصب  وفي ھذه الحالة، لم یحدد القانون الفرنسي حدود الاستفادة
لصالح الجماعات المحلیة المساھمة فقط، وتبقى القسمة العامة للمقاعد منظمة حسب 

 مبدأ النسبیة نفسھ المطبق سلفا.
أنھ عملیاّ یجب أن  )41( سالف الذكر 1985جویلیة  16 الفرنسي منشورالویشیر 

في رأس  01/18و  01/12نحسب حصة كل جماعة من الجماعات التي تحوز جزء 
المال، لأن النسبة المئویة الأضعف المحصّل علیھا ھي التي تحدد عدد المناصب 

 الإضافیة الممنوحة بصفة مباشرة.
 01/16وھكذا، إذا كانت النسبة المئویة الأضعف المحصّل علیھا لجماعة إقلیمیة تحوز 

ر لھذه )، حیث یمنح مقعد مباش16في رأس المال یرفع عدد الأعضاء إلى ستة عشر (
الجماعة في حین أن عدد المقاعد الممنوحة للمساھمین الآخرین أو الجماعات الإقلیمیة 

 )42(. 01/16أو المساھمین الخواص یحسب على أساس الجزء 

 خاتمة
إلى  بالإضافةتأسیس الشركة المختلطة الاقتصاد المحلیة على القانون التجاري،  یعتمد

منح تحتى  ،العمومیة الخاصة عھا المختلطةخاصة تتلاءم مع طبیتالحكام بعض الأ
 صاحب الأغلبیة. المبادرة للشریك الخاص تحت رقابة الشریك العمومي

النموذج الإداري الأمثل  باعتبارھا شركة بالأسھم أنّ ویتضح من خلال أحكام تأسیسیھا 
ي مجلس إدارة، باعتباره النموذج الأوحد الذالنمودج الكلاسیكي أيّ بھو  ھافي تسییر

على أعمال یسمح للجماعة الإقلیمیة بأن تكون عضوة فیھ، وتمارس مھام الرقابة 
في الشركاء  مختلف أن الطریقة الأنسب لتقسیم المقاعد بین ، كما یتح جلیاّالتسییر

التي تملك حصة في حتى یسمح لكافة الجماعات الإقلیمیة  ،بالتراضي تكونشركة ال
 الإدارة.في مجلس  از مقعدأن تحو رأس المال
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